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مقدمة الواجب
بقي من أبحاث مقدمة الواجب ثلاثة أبحاث.

البحث الأول: ثمرة البحث
ما هي ثمرة النزاع في أن مقدمة الواجب واجبة أم لا؟ وتحقيق المطلب بذكر أمور ثلاثة.
الأمر الأول: في تصوير الثمرة للملازمة بين الوجوبين
قد أُفيد في تعريف علم الأصول: أن الفارق الجوهري بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية هو أن علاقة المسألة الأصولية بالحكم الشرعي والوظيفة العملية علاقة التوسيط الإثباتي، بينما علاقة المسألة الفقهية بالوظيفة علاقة التطبيق.
بيان ذلك بالمثال: هو أن الفارق بين حجية الظاهر وحجية خبر الثقة، وبين قاعدة "ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده". أن علاقة القاعدتين الأوليين بالحكم الشرعي هي علاقة التوسيط الإثباتي، بمعنى أن الفقيه إذا تلقى الخبر الظاهر في حكم معين، فلا يمكنه أن يتوصل إلى تحديد كون مفاد هذا الخبر حكمًا شرعيًا إلا بواسطة حجية الظاهر وحجية خبر الثقة. فحجية الظاهر وحجية خبر الثقة واسطتان في التوصل إلى الحكم الشرعي. إذ لولا حجية الظاهر وحجية خبر الثقة، لما أمكن تحديد مفاد الخبر كحكم شرعي.
بينما قاعدة "ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده" بنفسها حكم شرعي، ولأجل ذلك فعلاقتها بالحكم الشرعي في مورد ما هي علاقة التطبيق. فمثلاً، إذا ثبت أن البيع عقد يضمن بصحيحه، فإن إثبات أنه يضمن بفاسده ليس من باب التوسيط والاستنباط، بل من باب التطبيق المحض؛ حيث إن هناك قاعدة ثابتة وهي "ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده"، والبيع الذي يضمن بصحيحه هو مصداق لتلك القاعدة.
وبعد وضوح أن الفارق بين المسألتين هو التوسيط والتطبيق، قد يُقال - كما في البحوث ج2 ص 265- : لا ثمرة أصولية للبحث في مقدمة الواجب. والسر في ذلك: أن المسألة الأصولية المبحوثة هي الملازمة بين الوجوب النفسي لذي المقدمة والوجوب الغيري للمقدمة، فما هي الثمرة التي يُراد الوصول إليها؟
إن كانت الثمرة هي نفس الوجوب الغيري للمقدمة، ففيه: أن الوجوب الغيري وجوب لا يقبل التنجيز ولا التعذير؛ حيث لا يترتب على موافقته ثواب ولا على مخالفته عقاب، وبالتالي لا أثر له في الفقه، كي يكون ثمرة للمسألة الأصولية.
وإن كان المقصود أن المسألة الأصولية هي أن مقدمة الواجب واجبة وثمرتها ترتب آثار الوجوب، ومن آثار الوجوب حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، فيحرم أخذ الأجرة على فعل الواجب الغيري؛ ففيه: أن هذا تطبيق وليس توسيطًا؛ لأنه المفروض أن هناك قاعدة فقهية فُرغ عنها في الفقه وهي "حرمة أخذ الأجرة على الواجبات"، وما بحث في الأصول نقّح الصغرى.
ولكن يقال في جواب ذلك: أن ورود الإشكال يعتمد على ضابطة المسألة الأصولية، فإذا قيل في تعريف المسألة الأصولية: "أنها ما تقع في طريق استنباط حكم شرعي قابل للتنجيز والتعذير"، فربما يرد الإشكال؛ لأن نتيجة المسألة هي الوجوب الغيري وهو مما لا يقبل التنجيز ولا التعذير (على المبنى المعروف).
وإن قيل - كما في المحاضرات ج1 ص 10- : إن المسألة الأصولية (هي القاعدة الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي) والمراد بالاستنباط هو التوصل للحجة على الحكم الشرعي، سواء أكانت الحجة هي إثبات نفس الحكم، أو الحجة على حال الحكم من تنجيزه أو تعذيره، كما في الأصول العملية كأصل البراءة والاستصحاب. فإن الأصول العملية ليست حجة مثبتة للحكم، وإنما هي أحكام ظاهرية إذا قامت ثبت بها تنجيز الحكم الواقعي أو التعذير منه، وبناء على أن الحجية هي العلم التعبدي بغض النظر عن التنجيز والتعذير -كما في كلمات النائيني والخوئي قدهما- ولذلك يكون خبر الثقة حجة في مجال إثبات التاريخ والتفسير مع عدم تضمنه المنجزية والمعذرية - تتضح صحة جعل الثمرة للمسألة الأصولية -الملازمة بين الوجوبين- إثبات نفس الوجوب الغيري للمقدمة، وإن لم يكن قابلاً للتنجيز والتعذير.
كما أنه إذا قيل بما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أن المسألة الأصولية (هي العنصر المشترك في عملية الاستدلال الفقهي على جعل شرعي كلي)، فالوصول بالمسألة الأصولية إلى الوجوب الغيري في حد ذاته ثمرة للمسألة الأصولية، وبيان ذلك: أن العقل إذا أدرك الملازمة بين الوجوبين النفسي والغيري، فقد أدرك قضية شرطية وهي كلما كان هناك وجوب نفسي لذي المقدمة، فهناك وجوب غيري للمقدمة. وإدراك القضية الشرطية لا يعني إدراك فعلية طرفيها، لكن حيث يُحرز أن في الشرع الشريف وجوبات نفسية لذوي المقدمة، يُحرز أن هناك وجوبات غيرية للمقدمة، فالثمرة الفقهية للمسألة الأصولية مفردة وهي مقدمة الواجب واجبة. وإن كانت هذه المفردة تجميعية؛ لأن الشارع لم ينشئ قاعدة كلية وهي -مقدمة الواجب واجبة- وإنما أنشأ وجوبات غيرية بعدد المقدمات؛ فإحراز أن في الشريعة وجوبًا غيريًا للمقدمة بنفسه ثمرة فقهية، وعدم كونه قابلاً للتنجيز والتعذير لا يوجب لغوية إثباته بلحاظ ترتب آثار الوجوب عليه نحو حرمة أخذ الأجرة، وقابلية المقدمة للتقرب بها بواسطة قصد أمرها، ونحو ذلك.

الأمر الثاني: علاقة الوجوب الغيري بالمقدمة المحرمة
قد ورد في كلمات جمع من الأعلام ومنهم السيد الصدر - ج2ص 266- من البحوث أن ثمرة البحث في المسألة الأصولية وهي البحث حول الملازمة هي أنه بناءً على وجوب المقدمة يقع التعارض بين حرمة المقدمة والوجوب النفسي لذي المقدمة فإنه إذا توقف واجب نفسي على مقدمة محرمة، كما إذا توقف إنقاذ الغريق على الدخول في أرض الغير دون إذنه، فإن قلنا إن المقدمة ليست واجبة، فالمورد من باب التزاحم بين حرمة المقدمة والوجوب النفسي لذي المقدمة، إذ لا يمكن للمكلف الجمع بين الامتثالين (امتثال الحرمة بترك المقدمة وامتثال الوجوب النفسي بإنقاذ الغريق).
وإن قلنا: إن المقدمة واجبة، سوف يقع التعارض لا التزاحم، والسر في ذلك أنه نفس المقدمة لا يمكن أن تكون واجبة ومحرمة، فهي محرمة بالحرمة النفسية وواجبة بالوجوب الغيري، وبما أن الوجوب الغيري ليس مستقلاً في الجعل، وإنما هو ناشئ عن الوجوب النفسي لذي المقدمة، إذ ببركة الوجوب النفسي لذي المقدمة صار وجوب غيري للمقدمة، فحدثت المشكلة بين الوجوب النفسي لذي المقدمة وبين الحرمة النفسية للمقدمة، فإن عدم معقولية الجمع بين كون المقدمة واجبة ومحرمة اقتضى ذلك التعارض بين دليل الحرمة النفسية للمقدمة ودليل الوجوب النفسي لذي المقدمة.
والسيد الشهيد قدس سره قسم المقدمة لصور ثلاث.
1. أن تكون مباحة.
2. أن تكون جامعًا مشتركًا بين المباحة والمحرمة.
3. أن تكون محرمة.

الصورة الأولى: المقدمة المباحة
إذا كانت المقدمة مباحة، وحينئذ لا يترتب تعارض ولا تزاحم؛ إذ المفروض أن المقدمة مباحة، فحتى لو قلنا بالوجوب الغيري للمقدمة فالانسجام حاصل بين الطرفين.
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وصلّى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

 الصورة الثانية: وهي كون المقدمة مشتركة بين الفرد الحرام والفرد المباح، كما إذا توقف إنقاذ الغريق على الدخول في أرض الغير. فإن الدخول في أرض الغير تارةً يكون برضاه فيكون مباحًا، وأخرى يكون من دون رضاه فيكون محرمًا.
 وتنقيح النتيجة في هذه الصورة يتوقف على مقدمتين: 1- هل أن الوجوب الغيري، ولو على نحو الاقتضاء، يمتد للفرد المحرم من المقدمة - مع فرض عدم الإنحصار-  أم لا؟
2- على فرض امتداد الوجوب الغيري للفرد المحرم، فهل هو مستلزم للتعارض بين دليل الحرمة ودليل الوجوب النفسي لذي المقدمة؟
المقدمة الأولى : هل أن الوجوب الغيري - في فرض عدم الإنحصار -  يمتد للفرد المحرم أم لا؟ وهنا عدة مباني :
المبنى الأول: الملازمة العرفية : وبيانه :  أن المرتكز العقلائي هو منشأ الملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري للمقدمة. بمعنى أنه لا توجد ملازمة عقلية بين الوجوبين، وإنما المرتكز العقلائي قام على أنه إذا كان هناك وجوب نفسي من قبل الآمر  لذي المقدمة فمن باب الحكمة وصون الملاك والغرض عن الضياع فاللازم الأمر بالمقدمة. فالأمر الغيري بالمقدمة فعل اختياري للمولى لا أنه مترشح من الأمر بذي المقدمة ، وبناءً على هذا المبنى، لا يمتد الوجوب الغيري للفرد الحرام؛ والوجه في ذلك أن الفرد الحرام بعنوانه الأولي واجد لملاك الحرمة، أي المفسدة، والمقدمية للواجب النفسي -التي لا تنحصر بالفرد المحرم  لوجود الفرد المباح- لا تقتضي إزالة اقتضاء المفسدة للحرمة ، فإن العقلاء في مقام ضبط القوانين وجعلها في إطار حفظ الأغراض يلحظون مجموع الأغراض والمقاصد ولا يرون حيثية المقدمية الطارئة مزاحما للمفسدة الثابتة للعنوان - كالغصب مثلا - فمن الأساس لا يرون انبساط الوجوب الغيري ولو اقتضاء على الفرد المحرم ، بل إنه يرتكز على الجامع بين الأفراد المباحة .
المبنى الثاني: الملازمة الوجدانية: بمعنى أن الملازمة بقضاء الوجدان إنما هي بين المبادئ ، بمعنى أن من أحب شيئا أحب مقدمته ، ومن أراد شيئا أراد مقدمته ، كما يظهر من السيد الشهيد قده [ ج2 البحوث ص 282]  ومقتضى ذلك - بالوجدان - عدم انبساط الحب والإرادة الغيرية - مع فرض عدم الإنحصار -  على ماهو مورد المبغوضية والكراهة لدى الآمر في رتبة سابقة.                                   
المبنى الثالث : الملازمة العقلية -  كما ذهب إليه صاحب الكفاية قده ومن تبعه - وهو عبارة عن إدراك العقل النظري ثبوت ملازمة متقررة في نفس الأمر والواقع بين لابدية ذي المقدمة ولابدية المقدمة ، بل الثاني مترشح من الأول ترشح المعلول من علته ، سواء كانت لابدية ذي المقدمة شرعية أم عقلية أم أخلاقية .
وبناءً على الملازمة العقلية فقد يقال إن طرفها هو الجامع بين الأفراد المباحة والمحرمة ، والسر في ذلك أن مناط الملازمة هو المقدمية بغض النظر عن عالم الأغراض والمقاصد - والمفروض أن المقدمية - (سواء كانت هي التمكن من فعل ذي المقدمة ولذا قيل بلزوم مطلق المقدمة ، أو كانت هي التوصل لذي المقدمة ولذا قيل بالمقدمة الموصلة )- لا فرق فيها بين اشتمال المقدمة في نفسها وبالعنوان الاولي على المبغوضية والحرمة أو لا ،وبما أن المناط حيثية المقدمية بماهي -التمكن أو التوصل- فهو مناط تكويني عقلي، والمناط العقلي لا يقبل التخصيص، لكن ذلك لا يعني الوجوب الغيري على نحو الفعلية ، وإنما غايته أن في حيثية المقدمية بماهي ذات اقتضاء للأمر الغير لمن أمر بذي المقدمة. 
والنتيجة : أنه بناء على أن الفرد الحرام لا اقتضاء فيه للوجوب الغيري، فمن الواضح حينئذٍ أن لا تنافي أصلاً بين دليل الحرمة ودليل الوجوب النفسي؛ لا على نحو التعارض  لأن المقدمة المحرمة ليست واجبة، ولا على نحو التزاحم لعدم قصور قدرة المكلف عن الجمع بينهما في مقام الإمتثال لعدم انحصار المقدمة في الفرد المحرم .وإنما يتصور البحث على المبنى الأخير وهو أن الوجوب الغيري يمتد حتى للفرد الحرام. فحينئذٍ كيف يجمع بين كونها محرمة وكونها واجبة بالوجوب الغيري؟
المقدمة الثانية: في التلازم بين ثبوت الوجوب الغيري للمقدمة المحرمة والتعارض : 
وهذا يبتني على الاتجاهين في باب اجتماع الأمر والنهي، لأن الفرد المحرم واجب بالوجوب الغيري. 
الإتجاه الأول : هو القول بالجواز بملاحظة تحقيق الصغرى وتمامية الكبرى:
أما تحقيق الصغرى: فبـتعدد العنوان، حيث إن متعلق الوجوب غير متعلق الحرمة. فمتعلق الحرمة ليس الدخول في أرض الغير، بل هو عنوان الغصب، والدخول في أرض الغير دون رضاه مصداق من مصاديقه. ومتعلق الوجوب الغيري إما حيثية المقدمية على نحو الحيثية التقييدية، أو الدخول في أرض الغير من حيث كونه مقدمة على نحو الحيثية التعليلية. وعلى  كلا النظرين فالعنوان مختلف .
وأما من حيث الكبرى: فلـكفاية تعدد العنوان في دفع محذور اجتماع الضدين - اجتماع الأمر والنهي- ، كما هو مسلكنا في بحث اجتماع الأمر والنهي، من أن تعدد العنوان أي متعلق الأمر ومتعلق النهي كافٍ في الجواز إذا كانت النسبة بين العنوانين العموم من وجه كما في المقام. وبناء عليه فلاتعارض بين دليل الحرمة ودليل الوجوب النفسي.
الإتجاه الثاني : هو القول بالامتناع، إما لإنكار الصغرى أو الكبرى:
أي إما بدعوى أن المقام ليس من قبيل تعدد العنوان، بل ما هو متعلق الوجوب الغيري هو نفس الدخول في أرض الغير، وما هو متعلق الحرمة هو نفس الدخول في أرض الغير. فمصب الحرمة والوجوب الغيري واحد، فمن الطبيعي استحالة اجتماع الأمر والنهي فيه لتضادهما .
أو بدعوى : أن العنوان وإن كان متعددًا، إلا أن تعدد العنوان لا يكفي في دفع محذور اجتماع الأمر والنهي، كما هو مسلك المحقق النائيني وسيدنا الخوئي قدس سرهما، من أن المناط في الجواز كون التركيب بين متعلقي الأمر والنهي تركيبا اتحاديا لا انضماميا ، و مجرد تعدد العنوان غير كافٍ، ما دام الفعل واحدًا وهو الدخول في أرض الغير، فلا يجدي كونه بعنوان محرما وبعنوان واجبا.
فعلى القول بالإمتناع هل هناك تعارض أم لا؟
قد ذكر السيد الشهيد قدس سره في[ ج 2 ص 266]  أن الصحيح هو التفصيل بين استفادة الوجوب الغيري من دليل الواجب النفسي بالدلالة اللفظية الإلتزامية ودلالته عليه بمناط الملازمة العقلية  :
فإن قلنا : إن  الوجوب الغيري مدلول التزامي لفظيً  بمعنى أن دليل الوجوب النفسي دلّ بالمطابقة على وجوب ذي المقدمة، ودلّ بالالتزام على وجوب المقدمة. فوجوب المقدمة مدلول التزامي ، فعندئذ يقع التعارض بين الدليلين في مقام الجعل، لأنهما متكاذبان.
وإن قلنا بأن دلالة دليل الواجب النفسي على الوجوب الغيري لا بالإلتزام وإنما بالملازمة العقلية  فلا تعارض.
قال: (وأما إذا كانت الدلالة على أساس الملازمة العقلية فسوف يختص الوجوب - كلما قيل بالإمتناع - بالحصة المباحة لأن إطلاق الوجوب كان من جهة عدم المقتضي للتخصيص ، فكلما وجد مقتض للتخصيص خصص لامحالة ) ويمكن أن يقال في تقريبه : أن العقل غاية ما يدرك  أن في المقدمة اقتضاءً للوجوب الغيري، ومن الواضح أن المقتضي لا يؤثر مع وجود المانع ، والمفروض أن المقدمة محرمة، فحرمتها مانع من فعلية الوجوب الغيري ، فلذلك لا يمتد الوجوب الغيري، وإن كان موجودًا على نحو الاقتضاء للفرد المحرم لوجود المانع، ولا تعارض بين الدليلين ، حيث إن التعارض فرع كونها واجبة بالوجوب الغيري، فإذا لم تكن واجبة فلا تعارض.
 لكن التفصيل محل نظر واضح.
فهناك فرق في الشمول بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية. إذ تارة يكون الشمول مستفادًا من دلالة مطابقية لوحدة المصداق. كما هو  بين دليل الغصب ودليل الصلاة: في فرض صلاة المكلف في الأرض المغصوبة ، فإن الصلاة مستلزمة للسجود، والسجود على الأرض المغصوبة هو صلاة وهو غصب ،فيقع التعارض بين دليل الغصب حيث يدل بالمطابقة على حرمة هذا الفرد، ودليل الصلاة حيث يدل على شمول الأمر بالمطابقة حتى  لهذا الفرد.
وأما إذا كانت الدلالة التزامية لا مطابقية، كما في محل الكلام، حيث إن دليل الحرمة يدل بالمطابقة على حرمة الدخول في أرض الغير دون رضاه ، لكن دليل الوجوب النفسي لا يدل بالمطابقة على وجوب الدخول، وإنما يدل عليه بالدلالة الالتزامية. فإذا كانت الدلالة التزامية، فلا بد من الرجوع لمنشأ الدلالة، ليرى أن ذلك المنشأ هل يوجب شمول الأمر للفرد المحرم أو لا، فإن كان المنشأ هو مجرد التقارن بين الأمرين دون نكتة عقلية أو عرفية ، بمعنى أنه جرى بناء العرف على الأمر بالمقدمة عند الأمر بذيها ونتيجة التقارن بين الأمرين تولدت الدلالة الإلتزامية من دون نكتة في البين فكلامه تام ، وأما اذا كان منشأ الدلالة الإلتزامية هو وضوح  نكتة عرفية -وهي صون الغرض- أو عقلية -وهي حيثية التمكن أو التوصل -وضوحا بينا اقتضى دلالة دليل الواجب النفسي عليها بالالتزام العرفي ، فتلك النكتة لا تقتضي دلالة التزامية على الوجوب الغيري في الفرد المحرم ، فلا يقال فيها إلا نفس ما قيل في الملازمة العقلية أو العرفية . فإذا قلنا بناء على الدلالة المستندة للملازمة العقلية أو العرفية بأن الإطلاق للدليل فرع عدم المخصص ، ودليل الحرمة مخصص فذلك على كلا المبنيين ، أو قلنا : إن  الوجوب الغيري للمقدمة إنما هو على نحو الاقتضاء ، والاقتضاء لا يتنافى مع وجود المانع وهو الحرمة. فلا تعارض بين الدليلين؛ ولا موجب لهذا التفصيل بين المبنيين.

والحمد لله رب العالمين.
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مقدمة: حول المسألة الأصولية
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
 الصورة الثالثة :إذا انحصرت المقدمة في المقدمة المحرمة. كما لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الولاية من قبل الظالم، وكما لو توقف الحج على دفع ضريبة للظالم،  وكذلك لو توقف إنقاذ النفس المحترمة على تشريح بدن ميت مسلم، أو كان حفظ الأم الحامل لنفسها من الموت متوقفًا على قتل جنينها، وكثير من الأمثلة في الفقه من هذا الباب، وهو توقف الواجب على المقدمة المحرمة.
ومنه المثال الشائع في الأصول: وهو ما لو توقف إنقاذ الغريق على دخول أرض دون رضا صاحبها ، وقبل الشروع في البحث فيها لابد من بيان المدخل لها .
المدخل إلى المسألة: في مناط خروج باب  التزاحم عن التعارض
في هذا الباب، حيث إن كليهما يندرج تحت تنافي الإطلاقين غاية الأمر ان منشأ التنافي تارة يكون التكاذب بين الدليلين بالذات أو بالعرض ، وتارة يكون قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين في الخارج .
وقد ذُكر في كلمات  جملة من الأعلام، ومنهم السيد الشهيد الصدر قدس سره في البحوث  [ ج7ص 26] كما أشار إليه هنا في هذه المسألة في البحوث  [ ج2 ص 267]، أن خروج باب التزاحم عن التعارض يكمن في عنصرين:
العنصر الأول: المقيد اللبّي (بواسطة الارتكاز العقلائي)
وحاصله أن المرتكز العقلائي قام على أن كل واجب مقيد بقيد لبي ( وهو عدم الاشتغال بواجب لا يقل أهمية) على نحو القضية الحقيقية  . فمثلًا، إذا قصرت قدرة المكلف عن الجمع بين إزالة النجاسة عن المسجد وإنقاذ الغريق، فإنه قد يقال ان المقام من التعارض لوجود التنافي والتكاذب بين الإطلاقين، أي أن إطلاق "أزِل النجاسة" يشمل فرض الاشتغال بإنقاذ الغريق، وإطلاق "أنقذ الغريق" يشمل فرض الاشتغال بإزالة النجاسة، وأن المولى إنما أطلق الخطاب في كل منهما للدلالة على أن لا مزاحم له ولا مكافئ حتى في صورة قصور القدرة ، فيقع التكاذب بين الإطلاقين.
وإنما تخرج المسألة عن باب التعارض إلى باب التزاحم بالمقيد اللبّي الارتكازي، وهو تقييد كل واجب بأن لايشتغل المكلف بواجب لا يقل أهمية. أي لو اشتغل بإنقاذ الغريق، فلا إطلاق لـ "أزِل النجاسة"، لأنه اشتغل بواجب لا يقل أهمية. ولو فرض أن الأمر يدور بين واجبين متساويين، فإن الاشتغال بأي منهما يمنع من إطلاق الآخر.
فببركة هذا المقيد اللبي الذي قام عليه المرتكز العقلائي، يرتفع التكاذب بين الدليلين في فرض قصور القدرة ، إذ لا إطلاق لأي منهما لفرض الاشتغال بما لا يقل أهمية.
العنصر الثاني: القول بإمكان الترتب .
فإنه لولا القول بإمكان الترتب -كما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره - لَزِمَ من ذلك فعلية كلا الإطلاقين في فرض العصيان لكليهما .  لتحقق شرط فعلية كل منهما، بلحاظ أن كلا منهما مشروط بالقدرة وهي فعلية في هذا الفرض فيتجاذبها كل منهما .  فيعود التكاذب بينهما، خصوصا مع احتمال أهمية كل منهما ،  ولا مخرج لذلك إلا القول بإمكان الترتب، بأن يقال: لا فعلية لكليهما وإن لم يشتغل بأي منهما، فإن فعلية الأول إنما هي في ظرف عدم محركية الثاني أي عصيانه، وفعلية الثاني في ظرف عدم محركية الأول. فلا إطلاق لأي منهما حتى في هذا الظرف، كي يُقال بأن لازم عدم الاشتغال بهما تكاذب الإطلاقين.
فالنتيجة أنه كي تخرج موارد التزاحم عن التعارض ولا يلزم التكاذب بين الإطلاقين، لا بد من هذين العنصرين ، 
وإن كنا نحن قد ناقشنا في محله في العنصر الأول، وقلنا بكفاية إمكان الترتب في مرحلة الفاعلية والتنجز لرفع محذور التكاذب بين الإطلاقين ،  ولكن البحث فعلا بناءً على ما ذهب إليه جملة من الأعلام في الفارق بين التعارض والتزاحم. هذا هو المدخل للمسألة.
وتنقيح النتيجة- في فرض توقف الواجب على المقدمة المحرمة
بعد وضوح الفارق بين التعارض والتزاحم-، من حيث دخول المورد في باب التزاحم أو التعارض أو الورود تعتمد على تحديد المبنى في مقدمة الواجب ، وهنا مبنيان:
 * وجوب المقدمة الموصلة.
 * وجوب مطلق المقدمة.
فلا بد من البحث على ضوء كل من المبنيين.
المبنى الأول: وجوب المقدمة الموصلة .
هل يدخل المقام في باب التعارض بين دليل حرمة المقدمة (حرمة الدخول في أرض الغير دون رضاه) ودليل الواجب النفسي (دليل وجوب الإنقاذ)؟
والصحيح هو عدم التعارض بناء على ما فرغ عنه في مدخل البحث . وبيان ذلك أن في المقام  فروضًا ثلاثة:
الفرض الأول: كون الواجب أهم من الحرام ، ومقتضاه أن المقدمة الموصلة واجبة وليست محرمة فعلا ، وبيان ذلك : أنه 
إذا كان الواجب هو الأهم -كما في هذه المسألة حيث إن إنقاذ الغريق أهم من حرمة الغصب- فالوجوب فعلي دون الحرمة. لأن الواجب مقيد بعدم الاشتغال بما لا يقل أهمية، وهذا متحقق ، سواء اشتغل بالحرام أم لم يشتغل.
مما يعني أن المقدمة الموصلة واجبة ، وفي فرض الإشتغال بالمقدمة الموصلة .
فقد يُقال حينئذ يلزم التعارض،  لأن الواجب فعلي لتحقق شرطه، فالمقدمة الموصلة في هذا الظرف واجبة ، وهي في نفس الوقت حرام لشمول دليل الحرمة  لمطلق المقدمة (موصلة أو غير موصلة)، فالحرمة فعلية والوجوب الغيري فعلي، ولازم  ذلك اجتماع الوجوب والحرمة في مصب واحد، ألا وهو المقدمة الموصلة مما يعني  التعارض لوحدة المتعلق.
والجواب عن ذلك: بما أن الحرمة متقيدة لباً بأن لا يشتغل بالواجب النفسي -بناء على إمكان الترتب- والإشتغال بالمقدمة الموصلة من حيث هي موصلة اشتغال بالواجب النفسي فلافعلية للحرمة في ظرف الإيصال ، ولايلزم من ذلك لغوية الحرمة فإن لازم تقييد الحرمة ( تقيد الحرام) لما فرغ عنه في عدة أبحاث أصولية من أن تقييد الهيئة موجب لتقييد المادة.
مثلًا إذا قال المولى: "إذا زالت الشمس وجبت الصلاة"، فإن أصل الوجوب -وهو وجوب الصلاة- متقيد بزوال الشمس، وأثره تقيد الصلاة أيضًا بزوال الشمس. فإن تقييد الهيئة (أي الحكم) تقييدًا لحاظيًا موجب لتقيد المادة (أي متعلق الحكم) تقيدًا ذاتيًا.
فبما أن الحرمة - متقيدة بعدم الاشتغال بالواجب، فالمتعلق وهو الحرام لا يشمل المقدمة الموصلة، لأن الاشتغال بالمقدمة الموصلة اشتغال بذي المقدمة،  فتختص الحرمة بغير الموصلة. فلم يجتمع الحرام والواجب، إذ الحرام هو المقدمة غير الموصلة، والواجب الغيري هو المقدمة الموصلة. وحيث لم يجتمع الحكمان في مصب واحد، لم يلزم التعارض.
والحاصل أن لدينا نتائج ثلاث:
 * الحرمة لا تشمل المقدمة الموصلة، وإنما هي واجبة لفعلية الواجب الأهم ألا وهو ذو المقدمة (كإنقاذ النفس المحترمة).
 * لا مانع من اتصاف المقدمة الموصلة بالوجوب، لأنه لا حرمة فيها، فتتصف بالوجوب محضًا.
 * لا حاجة للترتب بين حرمة المقدمة غير الموصلة والواجب النفسي الأهم، إذ بعد تقيد الحرمة بأن لا يشتغل بالواجب تقيد الحرام بغير الموصلة، فلا يوجد مورد للتعارض والتنافي كي يحتاج للترتب بينهما.
فإن قلت -كما في كلمات المحقق النائيني قدس سره-[ أجود التقريرات ج1 ص 320 - 326] بأن لازم الترتب في المقدمة المحرمة السابقة زمانا على الواجب ورود محذور الشرط المتأخر، وذلك لأن تقييد -حرمة الدخول في الأرض المغصوبة دون رضا صاحبها- بأن لا يشتغل بالإنقاذ، من قبيل الشرط المتأخر .
قلت : مضافا الى أن المختار إمكان الشرط المتأخر في الأحكام أنه يمكن أن يكون القيد هو التعقب بالإنقاذ لانفسه وهو شرط مقارن لامتأخر .
الفرض الثاني: الواجب والحرام متساويان في الأهمية
كما إذا فرض التنافي بين الصلاة في ضيق الوقت وإزالة النجاسة عن قبر المعصوم ع على فرض تساويهما ، أو التنافي بين إنقاذ الغريق وإنقاذ الحريق مثلًا، أو أن الطبيب لا يستطيع أن ينقذ الأم وولدها، فإما أن ينقذ الأم أو ولدها، وهما متساويان من حيث الأهمية.
فلا إطلاق لأي من الدليلين لتقيد كل منهما بأن لا يشتغل بما لا يقل عنه أهمية.
وحينئذٍ إن لم يشتغل بالواجب النفسي فالحرمة فعلية، وإن اشتغل بالواجب النفسي فالوجوب فعلي.
لكن المقدمة الموصلة ليست واجبة ولا محرمة، أما عدم كونها محرمة فلما مضى من تقيد الحرمة بعدم الإشتغال بالمقدمة الموصلة ، حيث إن الاشتغال بها اشتغال بمالا يقل أهمية ، مما يعني اختصاص الحرام بغير الموصلة . وأما أنها ليست واجبة فلأن وجوب ذي المقدمة- بناءا على إمكان الترتب وكونه عبارة عن فعلية أحدهما عند عصيان الآخر-،    مقيد بعصيان النهي عن المقدمة  ، وعصيان النهي عنها بالإشتغال بأصل المقدمة ، وهذا يعني أن وجوب ذي المقدمة مشروط بأصل المقدمة، لأنه لو لم يشتغل بالمقدمة فقد اجتنب الحرام فلا وجوب لعدم تحقق شرطه .
وإذا كانت  المقدمة- أي مطلق المقدمة لا خصوص الموصلة - شرط وجوب، فلا يُعقل أن تكون واجبة بالوجوب الغيري، لما سبق تحقيقه  من أن شروط الوجوب مما لا يترشح عليها الوجوب الغيري، وإنما يترشح على مقدمات الواجب، لا على مقدمة الوجوب.
مثلًا، الاستطاعة شرط في وجوب الحج، فلا يُعقل أن يترشح عليها الوجوب الغيري، وإلا لَزم تقدم ما هو متأخر رتبةً. فإن الوجوب النفسي متأخر رتبة عن المقدمة، فكيف يترشح منه الوجوب الغيري عليها؟ ، والنتيجة أن المقدمة الموصلة لا واجب ولا حرام. -لا واجب لأن مطلق المقدمة  شرط وجوب، ولا حرام لأن الحرمة متقيدة بأن لا يشتغل بالواجب ، ومتى اشتغل المقدمة الموصلة من حيث هي موصلة  فقد اشتغل بالواجب. فهي ليست واجبة ولا حرام.
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إشكال السيد الخوئي على الترتب
قد ذكر سيدنا الخوئي (قده) في المقام إشكالاً، وحاصله: امتناع الترتب بين حرمة المقدمة ووجوب ذي المقدمة في الفرض الأول والثاني - وهو فرض أهمية الوجوب وفرض المساواة -، وكلامه (وإن جاء في سياق الرد على المحقق النائيني (قده) الذي ذهب لاستحالة التقييد بالمقدمة الموصلة وجوباً وواجباً، وأن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق، وأن الواجب تبعاً لصاحب الحاشية - هو المقدمة حال الإيصال لا بقيده، وحل التنافي بين حرمة المقدمة والوجوب النفسي بالترتب)، إلا أن النكتة التي ذكرها سيدنا (قده) تشمل المقام - وهو فرض القول بالمقدمة الموصلة وكون الواجب أهم أو مساوياً للحرام. وبيان ذلك كما أفيد في (المحاضرات ج2 ص 433 أو ج44 من الموسوعة ص 264): أن حرمة المقدمة إذا كانت مشروطة بعصيان الأمر بذي المقدمة فسوف يكون وجوبها مشروطاً بامتثال الأمر بذي المقدمة، لأنه في حال عصيان الأمر بذي المقدمة فهي محرمة لتحقق شرط الحرمة فلو كانت واجبة في هذا الفرض لزم اجتماع الوجوب والحرمة في متعلق واحد وهو ممتنع، وهذا الامتناع يقتضي عقلاً تقييد وجوبها بحال امتثال الأمر بذي المقدمة، وحينئذ يتوجه السؤال نحو وجوب ذي المقدمة: هل هو مشروط بما اشترط به وجوب المقدمة وهو امتثال الأمر أم لا؟ وعلى كليهما يرد المحذور العقلي، فإنه إن كان مشروطاً به لزم طلب الحاصل لأن اشتراط الأمر بذي المقدمة بامتثاله طلب للحاصل، وإن لم يكن مشروطاً به، لزم التفكيك بين الملزوم ولازمه، وهو محال، فإن الوجوب الغيري لازم للوجوب النفسي فلا يعقل التفكيك بينهما في الإطلاق والاشتراط، بأن يكون الوجوب النفسي مطلقاً والوجوب الغيري مقيداً بامتثال الأمر بذي المقدمة، والنتيجة هي استحالة الترتب في فرض التساوي أو أهمية الواجب.

أضواء وآراء: الرد على إشكال الخوئي
وأشكل عليه بعض تلامذته (ره) (في أضواء وآراء ج1 ص 353) 
أولاً: لا وجه لأخذ عصيان الوجوب النفسي شرطاً في الحرمة بنحو الترتب، بل يكفي تخصيص الحرمة بالمقدمة غير الموصلة بلا ترتب مع وجوب المقدمة المهملة التي هي في قوة الجزئية أي - وجوب الموصلة منها - فإنه لا تنافي بينهما. 
وثانياً: على فرض اشتراط الحرمة بنحو الترتب بعصيان الواجب النفسي لا يلزم محذور لأن قيود الحرمة قيود للحرام أيضاً، فلا يكون الحرام أكثر من الحصة غير الموصلة، وحرمتها لا تنافي وجوب المقدمة المهملة.

ملاحظة على الرد
ويلاحظ عليه: أن تقييد الحرام ابتداءً بغير الموصلة أو تبعاً لتقييد الحرمة كما في الإشكالين ليس محط كلام سيدنا الخوئي (قده)، فإن محط كلامه في طرف الوجوب النفسي، وهو أن الوجوب النفسي مطلق لفرض المقدمة غير الموصلة - التي فرض حرمتها - أو غير مطلق، فإن كان مطلقاً لزم اجتماع الوجوب والحرمة، وإن لم يكن مطلقاً فذلك يعني تقيد المقدمة الواجبة بفرض الإطاعة، فإن تقيد به الوجوب النفسي لزم طلب الحاصل، وإن لم يتقيد به لزم التفكيك بين المتلازمين، ودعوى أن الواجب مهمل لأن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق، والمهمل في قوة الجزئية - أي المقدمة الموصلة - ولا منافاة بين حرمة غير الموصلة ووجوب الموصلة، من دون تقييد في البين، لا يصلح إشكالاً على كلام سيدنا (قده)، لأن مبناه كما أفاد في نفس الموضع، أن استحالة تقييد الواجب بالموصلة لو سلم واستحالة تقييده بغير الموصلة يعني ضرورة الإطلاق - وهو مسلك الكفاية - لا الإهمال، فما ذكر غير وارد على كلامه.

التصحيح الصحيح للإشكال
والصحيح في الإشكال على كلامه أنه غير وارد لا على مبنى القول بكون الواجب المقدمة الموصلة - الذي ليس ناظراً إليه في إيراده بل ذكر في نهاية كلامه أنه المسلك الصحيح لو قيل بوجوب المقدمة شرعاً -، ولا على مبنى استحالة التقييد بالموصلة الذي هو المنظور في إيراده على كلام شيخه النائيني (قده)، أما على القول بالموصلة فهي إما واجبة غير محرمة أو لا واجبة ولا محرمة، فإنه إذا كان الواجب النفسي أهم فهو فعلي ومقتضاه فعلية وجوب المقدمة الموصلة، لكنها ليست محرمة كي يرد محذور اجتماع الضدين لكي يتخلص منه بالتقييد، وذلك لأن حرمة المقدمة متقيدة بعدم الاشتغال بالواجب النفسي، والاشتغال بالموصلة من حيث هي موصلة اشتغال بالواجب النفسي فلا تشملها الحرمة، ولازم تقيد الحرمة تقيد الحرام بغير الموصلة. وإن كان الواجب النفسي مساوياً، فالمقدمة الموصلة لا واجبة ولا محرمة، أما أنها ليست واجبة فلأن مقتضى الترتب توقف الوجوب النفسي على عصيان النهي عن المقدمة، وعصيانه بفعل المقدمة - أصل المقدمة لا خصوص الموصلة - ولازم ذلك صيرورة المقدمة شرط وجوب، وشرط الوجوب لا يترشح عليه الوجوب الغيري،
 وأما أنها ليست محرمة فلما مضى بيانه. هذا على مبنى وجوب المقدمة الموصلة، وأما على مبنى استحالة التقييد بالموصلة وضرورة الإطلاق الذي هو المنظور في إيراده، فيمكن اختيار أن الوجوب الغيري متقيد بفرض امتثال الواجب النفسي، فيكون فرض الواجب غير فرض الحرام - لتقيد الحرمة بفرض عصيان الواجب النفسي - بناء على الترتب، ولكن من دون تقييد الوجوب النفسي لذي المقدمة بفرض امتثاله، كي يلزم محذور طلب الحاصل، بل هو مطلق وإن كان الوجوب الغيري المترشح منه مقيداً، وليس ذلك بمحذور،
 وتوضيحه: أنه كما سبق في الصورة الثانية - وهي فرض وجود الجامع بين المقدمة المحرمة والمباحة -، أن مناط الوجوب الغيري وهو التوقف أو التوصل، وإن كان موجوداً في المقدمة المحرمة كما في المباحة، إلا أن العقل إنما أدرك الملازمة بين الوجوبين النفسي والغيري في فرض ما لم يكن هناك مخصص للوجوب الغيري والمخصص حاصل وهو حرمة المقدمة، ولازم ذلك إطلاق الوجوب النفسي من هذه الجهة لعدم تقييده بعدم حرمة المقدمة، وتقييد الوجوب الغيري بفرض الإباحة أو تقييد الواجب الغيري بالمباح، حيث يكفي في رفع المحذور تقييد الواجب وإن لم يتقيد الوجوب، وكذلك الأمر في المقام فإن انبساط الحرمة على المقدمة عند عصيان الواجب النفسي صالح لتخصيص الوجوب الغيري بفرض الامتثال من دون تقييد الوجوب النفسي به، فإن العقل لا يدرك الملازمة بأكثر من ذلك.

الفرض الثالث: أهمية الحرام
الفرض الثالث: وهو فرض أهمية الحرام - وهنا تكون المقدمة - موصلة وغير موصلة - محرمة، وليست واجبة، أما الحرمة فلفعليتها وإطلاقها، وأما أنها ليست واجبة فلأن الوجوب النفسي مقيد بعصيان النهي عن المقدمة، وذلك بالإتيان بها، مما يعني أنها شرط وجوب وشرط الوجوب لا يترشح عليه الوجوب الغيري، والنتيجة أنه لا يتصور التعارض بين الحرمة والوجوب في جميع الفروض على ضوء مبنى وجوب المقدمة الموصلة،
 نعم يتصور التعارض على بعض الآراء، وبيانه: أنه لو قيل بعدم ثبوت المقيد اللبي الارتكازي وهو تقيد كل واجب بعدم الاشتغال بما لا يقل أهمية، وقيل بأن الترتب إنما هو في مرحلة الفاعلية أو التنجز كما هو المختار في محله، فلازم ذلك فعلية الإطلاقين إطلاق الحرمة وإطلاق الوجوب للمقدمة - في الفروض الثلاثة - وفعليتهما بناء على تعلق الحرمة والوجوب - بواقع المعنون وهو الدخول دون رضا صاحب الأرض - تعني اجتماع الوجوب والحرمة، وهو ممتنع من حيث المبادئ - بناء على استحالة اجتماع المبغوضية النفسية والمحبوبية الغيرية - وإن لم يكن اجتماعهما ممتنعاً من حيث المنتهى، للقول بالترتب في مرحلة المحركية المانع من تنافيهما.
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الدرس الخامس
بسم الله والصلاة على النبي محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.
الحكومة والورود في مقابل القول بالتزاحم
قد يقال في مقابل ما مضى: إن بعض فروض المقام من قبيل الحكومة أو الورود، وذلك في حال كون الحرمة أهم أو عند التساوي بين الحرمة والوجوب النفسي. وهذا ظاهر في كلمات المحقق النائيني (قده) (فوائد الأصول ج1-2 ص 84)، وشيخنا الأستاذ التبريزي (قده) (إرشاد الطالب في شرح المكاسب ج2 ص 75-77)، وفي (تنقيح مباني الحج ج1 ص 117)، وفي (تنقيح مباني العروة "الطهارة" ج7 ص 384). وبيان المطلب بأحد نحوين:
النوع الأول: دعوى الحكومة
وهو ظاهر كلام العلمين. فقد أفيد في كلمات المحقق النائيني (قده) نقطتان:
1. أنه إن كان ذو المقدمة متوقفاً على مقدمة محرمة، فإن كان الوجوب أهم، كان بأهميته موجباً للتعجيز عن امتثال حرمة المقدمة وسلب القدرة عنه. وإن كانت الحرمة أهم أو مساوية، كانت حرمتها معجزاً مولوياً عن امتثال الأمر بذي المقدمة، من دون فرق بين المقدمة السابقة كالدخول في أرض الغير دون رضاه لإنقاذ الغريق، أو المقدمة المقارنة كاستعمال ماء الغير دون رضاه في إنقاذ حياة مسلم.
2. لو قلنا بالتخيير الشرعي بين المتزاحمين المتساويين، لقلنا بإطلاقه لفرض التزاحم بين الواجب النفسي والمقدمة المحرمة عند تساويهما. ولكن الصحيح أن التخيير عقلي، والعقل في هذا الفرض لا يحكم بالتخيير، بل يرى إطلاق الحرمة معجزاً مولوياً عن الواجب النفسي. والوجه في ذلك أن الحرمة ثبتت للعمل في حد ذاته في رتبة سابقة على صيرورته مقدمة لواجب، فلا تكون حيثية المقدمية رافعة للحرمة، بل هي المعجز عن الواجب النفسي.
وأضاف الشيخ الأستاذ (قده) أنه إن لم يكن الواجب أهم، ولا محتمل الأهمية بخصوصه، فإن إطلاق دليل الحرمة لمثل هذا الفرض حاكم على دليل الواجب النفسي؛ لأن كل واجب مشروط بالقدرة، وإطلاق خطاب الحرمة رافع لها. نعم، لو عصى النهي وأتى بالمحرم، فإن الواجب النفسي فعلي في حقه بمقتضى الترتب، مما يعني أن حكومة دليل الحرمة على دليل الوجوب وإن رفعت القول بالتخيير، إلا أنها لم تخرج المورد عن باب التزاحم، ولذلك يترتب عليه أثره وهو الترتب.
النوع الثاني: دعوى الورود
بنكتة أنه لما كان الواجب النفسي مشروطاً بالقدرة من جهة، وكان الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً من جهة أخرى، كان مقتضى ذلك أن خطاب الحرمة رافع لموضوع الوجوب النفسي، بحيث لو عصى المكلف النهي عن المقدمة لم يكن الواجب النفسي فعلياً في حقه؛ لأن العصيان لا يوجب تحقق موضوعه.

ملاحظات وتصحيحات
ولكن الصحيح هو تمامية حكومة دليل الحرمة على دليل الوجوب في فرض أهميتها، ومنع ذلك في فرض التساوي. وبيانه بملاحظتين:
1. في فرض عدم إحراز أهمية أحدهما فكما يصلح دليل الحرمة لسلب القدرة على الواجب، فإن دليل الواجب صالح لسلب القدرة على امتثال الحرام، ولا مرجح لأحدهما على الآخر. خصوصاً على المختار عند الأستاذ (قده) من القول بـ المقيد اللبي - وهو تقييد كل تكليف بعدم الاشتغال بواجب لا يقل أهمية - فإن مقتضاه عدم إطلاق دليل أي منهما لفرض الاشتغال بالآخر. وبما أن القدرة واحدة وكلا الدليلين يتجاذبانها، فلا وجه لحكومة الحرمة على الوجوب دون العكس. كما أن مقتضى القول بإمكان الترتب هو تقيد كل منهما بفرض عصيان الآخر.
· فإن قلت: إن الحرمة ثابتة للمقدمة في رتبة سابقة على طرو حيثية المقدمية، وهذا ما يوجب حكومتها عرفاً على الواجب؟
· قلت: إن البحث ليس في أصل الحرمة، بل في إطلاق دليلها من أول الأمر لفرض كون الحرام مقدمة لواجب نفسي. وسبق الإطلاق لدليلها لا وجه له، بل كل من الإطلاقين في هذا الفرض في رتبة واحدة.
· فإن قلت: إن امتثال الحرمة لا يتوقف على مقدمة بل يكفي فيه عدم الاشتغال بالمقدمة، بينما امتثال الواجب متوقف على فعل المقدمة، وحيث إن القدرة على الواجب في طول القدرة على المقدمة رتبة، كان الدليل الرافع لهذه القدرة هو الحاكم دون العكس؟
· قلت: مضافاً إلى أن القدرة التي يمكن صرفها في المقدمة الموصلة المساوية لفعل الواجب أو في ترك المقدمة والاشتغال بضدها المساوية لامتثال الحرمة واحدة، فإنه لو سلم التأخر الرتبي في طرف الواجب، فإن تأخر ذي المقدمة عن المقدمة رتبة لا يعني تأخر دليل ذي المقدمة عن دليل الحرمة رتبة، إذ لا تلازم بين الأمرين. فالإطلاقان في عالم الجعل والفعلية في رتبة واحدة، وإن كان الواجب في عالم الامتثال متأخراً رتبة عن عصيان الحرام لتأخر المقيد عن قيده، إلا أن البحث هو في النسبة بين الإطلاقين في عالم الفعلية.
2. الملاحظة الثانية: أن الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً من جهة قبح الأمر به مع النهي عنه، كقبح الأمر بغير المقدور عقلاً، أو من جهة عدم صلاحية الأمر للمحركية وقدح الداعي نحو المنهي عنه. وأما كون الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً من تمام الجهات، ومنها: صيرورة المشروط عقلاً بالقدرة العقلية مشروطاً بالأعم من العقلية والشرعية بحيث يكون خطاب التحريم رافعاً لموضوعه، فلا، حتى في فرض أهمية الحرمة على الوجوب، فضلاً عن فرض التساوي. ولذلك لا موجب للتقديم، بل يكون المكلف مخيراً بينهما عقلاً في مقام الامتثال، بل على المسلك المختار من أن الخطاب في فرض التساوي بين الفعلين هو خطاب بالجامع، لا أن هناك خطابين قد قيد كل منهما بعصيان الآخر على نحو الترتب، فلا تنافي كي يعالج بالحكومة أو أحكام باب التزاحم.
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وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

### *المدخل : مسالك وجوب المقدمة*

سبق أن البحث في المقام على ضوء مسلكين في وجوب المقدمة:
1.  *المسلك الأول:* أن الواجب هو المقدمة الموصلة، وقد مضى الكلام فيه بفروضه الثلاثة.
2.  *المسلك الثاني:* أن الواجب هو مطلق المقدمة.

وتخريج النتيجة ( وهي أن المقام من باب التزاحم أو من باب التعارض) على ضوء هذا المسلك  يبتني على تحديد منشأ وجوب مطلق المقدمة. فإن هنا مبنيين:
* *المبنى الأول:* أن منشأ وجوب مطلق المقدمة هو استحالة تقييد المقدمة الواجبة بالمقدمة الموصلة.
* *المبنى الثاني:* أن تقييد المقدمة الواجبة بالمقدمة الموصلة ممكن ، إلا أنه لا موجب له، بلحاظ أن المقتضي لوجوب المقدمة وجوبا غيريا  هو مطلق التمكن من ذي المقدمة. وهذا المقتضي يقتضي انبساط الوجوب الغيري على مطلق المقدمة، موصلة كانت أو غير موصلة.
والكلام في تحقيق  النتيجة على كل من المبنيين.
 *المبنى الأول: منشأ وجوب مطلق المقدمة هو استحالة التقييد*             أما على المبنى الأول، وهو أن منشأ وجوب مطلق المقدمة هو استحالة تقييد المقدمة الواجبة بالمقدمة الموصلة (كما ذهب إليه المحقق صاحب الحاشية على المعالم ره)، فكون المقام من باب التزاحم أم من باب التعارض
يتضح بعرض الفروض الثلاثة التي سبقت بناء على أن الواجب هو المقدمة الموصلة. و لم يفصل السيد الشهيد قده (ج 2 البحوث ص 267) بين الفروض الثلاثة الا أن الصحيح هو التفصيل فيها.                       *الفرض الأول:* أن يكون الواجب أهم. وحينئذ فمقتضى فعليته هو فعلية الوجوب الغيري. الا أن كون المقام من باب التزاحم أو من باب التعارض يعتمد أيضاً على بحثين:
    1.  *البحث الأول:* هل أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق؟
    2.  *البحث الثاني:* هل المبنى في اجتماع الأمر والنهي  هو القول بالامتناع أو القول بالجواز؟
*البحث الأول: هل استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق؟*
قد فرض في المقام أن تقييد المقدمة الواجبة بالمقدمة الموصلة مستحيل. لكن هل استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق؟ أو أن استحالة التقييد تستلزم ضرورة الإطلاق؟ وهنا نظران:
1.  *النظر الأول:* نظر المحقق النائيني (قدس سره)، وهو أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق. حيث إن التقييد والإطلاق متقابلان تقابل الملكة والعدم. فإذا استحال تقييد المقدمة الواجبة بالموصلة، استحال الإطلاق أيضاً. فعلى هذا المبنى، سوف يكون الواجب الغيري مهملًا لا مطلقًا ولا مقيدًا، ومقتضى كون الواجب الغيري مهملًا، والمهمل في قوة الجزئية، أن الواجب هو المقدمة الموصلة، لابمعنى التقييد فهو مستحيل ، بل بمعنى أن المآل كون الواجب هو المقدمة الموصلة، لأنها القدر المتيقن من المقدمة. وأما بالنسبة لطرف الحرمة، فبناءً على إمكان الترتب، سوف تكون حرمة المقدمة منوطة بعصيان الواجب النفسي. فلا حرمة إلا في فرض عدم الإيصال؛ لأن فرض الإيصال هو فرض إطاعة الواجب النفسي. وبما أن الحرمة متقيدة بفرض عصيان الواجب النفسي، فسوف تختص المقدمة المحرمة بالمقدمة غير الموصلة. ولا مانع من اجتماع  الحرمة في المقدمة غير الموصلة مع كون الواجب الغيري هو المقدمة الموصلة، حيث لم يرِد الوجوب والحرمة على مصب واحد. فلا يكون المقام من باب التعارض، بل من باب التزاحم، حيث لا يمكن للمكلف أن يجمع بين امتثالي الحكمين معًا.
2.  *النظر الثاني:* وهو أن استحالة التقييد تستلزم ضرورة الإطلاق. لا لما ذهب له سيدنا الخوئي قده من أن مقتضى تقابلهما تقابل الضدين اللذين لاثالث لهما تعين الإطلاق قهرا عند استحالة التقييد ، فقد سبقت المناقشة فيه في محله ، وهي وجود شق ثالث حيث إن الإهمال اللحاظي معقول ، ولا لما أفيد في المحاضرات : من أن السر في ذلك أنه كما لا يعقل تقييد المقدمة الواجبة بالمقدمة الموصلة للمحاذير المذكورة في كلمات النائيني قده ، كذلك لا يعقل تقييد المقدمة الواجبة بالمقدمة غير الموصلة، إذ لا معنى لوجوب المقدمة غير الموصلة، حيث إنه نقض للغرض، إذ الغرض من الوجوب الغيري هو حفظ غرض ذي المقدمة. فكيف يكون الواجب هو خصوص المقدمة غير الموصلة؟ فمقتضى استحالة التقييد من الطرفين هو تعين الإطلاق وضرورته، فإن هذا يعني أن الأطلاق قهري فرض نفسه على المولى ، وليس حاكيا عن حدود غرضه ، بل هو إطلاق اختياري وإن استحال التقييد من الطرفين الموصلة وغير الموصلة ، وذلك لأن غرض المولى في المقدمة الموصلة وإنما يستحيل عليه التقييد بها في مقام الجعل ، فيطلق متعلق أمره تحفظا على الغرض النفسي في ذي المقدمة ، بحيث  يكون الواجب بالوجوب الغيري مطلق المقدمة ، وبما أن للمولى القدرة على هدم الإطلاق بمتمم الجعل ولم يفعل كان ذلك تعبيرا عن إطلاق متعلق الأمر الغيري إطلاقا اختياريا. فبناءً على هذا النظر قد يرد الإشكال : وهو أن الواجب مطلق المقدمة موصلة أو غير موصلة، والحرام وإن اختص بغير الموصلة، لكن الوجوب منبسط على مطلق المقدمة فهل يعني ذلك التعارض. *البحث الثاني: تحديد المبنى في باب اجتماع الأمر والنهي*
 *إن قلنا إن المبنى هو الامتناع:* إما لإنكار الصغرى أو لإنكار الكبرى. أي إما أن مصب الوجوب والحرمة واقع المعنون الخارجي، فكما أن الحرام هو نفس الدخول في أرض الغير دون رضاه، ويكون عنوان الغصب مجرد مشير إلى ما هو حرام بالفعل، كذلك الواجب الغيري هو نفس الدخول في أرض الغير المنحصر خارجا بالمقدمة المحرمة لعدم رضا المالك ، فإذا كان مصبهما واحداً، فسوف تكون النتيجة هي التعارض. أو أنكرنا الكبرى بأن قيل : إن مصب الوجوب عنوان المقدمية، ومصب الحرمة عنوان الغصب. لكن اختلاف العنوان لا يجدي في رفع المحذور، ما دام المعنون بكلا العنوانين عملاً واحداً في الخارج. فالنتيجة هي القول بالتعارض بين دليل الوجوب النفسي و دليل الحرمة.
*وإن قلنا بالجواز:*  إما لإنكار الصغرى وهي كون متعلق الوجوب والحرمة واقع المعنون، بل المتعلق متعدد العنوان . الا أننا نرى تمامية الكبرى، وهي أن تعدد العنوان كافٍ في دفع المحذور فلا تعارض ، فالثمرة للبحث في وجوب المقدمة وهي كون التنافي بين دليل الوجوب النفسي ودليل حرمة المقدمة من باب التعارض ، إنما هي في فرض انحصار المقدمة في المحرمة ، وعلى مبنى وجوب مطلق المقدمةلاستحالة التقييد بالموصلة ، وكون متعلق الحكمين واقع المعنون أو على القول بامتناع الاجتماع ولو تعدد المتعلق  .
*وقد يقال في المقام* كما في بعض البحوث أنه إذا وقع التزاحم بين الأمر والنهي، فيكفي في رفع التزاحم تقييد الحرام بلا حاجة لتقييد الحرمة على نحو الترتب الاصطلاحي وهو تقيد نفس الحكم أي الحرمة بعصيان الواجب النفسي ، فإن تقييد الحرام بغير الموصلة مع كون كون الواجب هو المهمل يمنع التنافي بين الإطلاقين ، إذ لاتدافع بين إطلاق الحرمة وإطلاق الوجوب مع فرض كون متعلق الحرمة هوغير الموصلة الذي هو ليس متعلقا للوجوب ، والحاجة للترتب الاصطلاحي فرع التنافي والتدافع بين الإطلاقين ولاتدافع بينهما مع تقييد المتعلق .
ولكن يلاحظ على ذلك- بناء على المسلك المشهور من دخالة القدرة في فعلية التكليف -  أن الإطلاقين من الأساس لاتدافع بينهما لاختلاف المتعلق فإن أحدهما متعلق بالغصب والآخر بالانقاذ ، ولكن حيث وقع التزاحم بينهما بمعنى كون القدرة واحدة ولايمكن للمكلف صرفها في كليهما علم أن أحدهما غير فعلي بلحاظ دخل القدرة في فعلية التكليف - ولذا كان التزاحم عبارة عن التنافي بين الحكمين في مرحلة الفعلية، حيث لاقدرة للمكلف على الجمع بين الامتثالين. وحل التنافي  بقضاء العقل بالتصرف إمافي الحكم أو في المتعلق ، وكلاهما رافع للتنافي بين الحكمين الا أن الأول يتم عبر طريق عرفي صناعي دون الثاني ، و بيان ذلك أنه لا إشكال في عدم شمول إطلاق الحكم لفرض الإشتغال بالأهم أو المساوي- بمقتضى المقيد اللبي الإرتكازي الذي يسلم به صاحب الدعوى ، وإنما البحث في إطلاق دليل المهم لفرض عصيان الأهم أو المساوي ، وحقيقة الترتب ليست الا التمسك بهذا الإطلاق في فرض عصيان الآخر بلاحاجة للتقييد في متعلق الحكم أي إطلاق المهم (كالحرمة) لفرض عصيان الأهم أو المساوي ، والتمسك بالإطلاق في هذا الفرض طريق عرفي صناعي ، 
وأماالطريق الآخر وهو تقييد المتعلق دون الحكم على نحو التقييد اللحاظي المولوي فمما لامبرر له بالنظر العرفي - فإنه إن كان في حال الإشتغال بمالايقل أهمية فهو مما لاحاجة له لثبوت المقيد اللبي الارتكازي للحكم - أي الهيئة - الذي يقتضي تقيد المتعلق - المادة - قهرا ، بنكتة دخل القدرة في فعلية التكليف التي تقتضي  انتفاء فعلية أحد التكليفين حتماعند الإشتغال بالآخر ، وإن كان في حال عدم الإشتغال به فلاحاجة للتقييد لا في المادة ولا الهيئة لانتفاء المحذور ، نعم لو كان مرجع المدعى المزبور للطعن في ثبوت المقيد اللبي الارتكازي للحكم ودعوى ثبوته ارتكازا للمتعلق عند تزاحم الحرمة والوجوب لا للحكم لكان له وجه تأتي الإشارة اليه في بحث الترتب إن شاء الله .
*الفرض الثاني: أهمية الحرمة*
إن مقتضى أهمية الحرمة فعليتها ولازم فعليتها هو حرمة المقدمة. وحيث إن الواجب النفسي مهم، فلا فعلية له إلا بعصيان الحرمة، وعصيان الحرمة بالإتيان بالمقدمة، مما يعني أن المقدمة شرط وجوب لا مقدمة واجب. وما كان شرطاً في الوجوب فلا يعقل ترشح الوجوب الغيري عليه. فالدخول في الأرض المغصوبة محرم لاواجب ، ولكن لو دخل وعصى لزمه الإنقاذ بالترتب .                  *الفرض الثالث: التساوي بين الوجوب والحرمة*
والكلام هو الكلام في الفرض السابق، فلا وجوب للإنقاذ إلا في فرض عصيان النهي، وعصيان النهي بالدخول في الأرض المغصوبة، فلا محالة يكون الدخول في الأرض المغصوبة مقدمة وجوب لامقدمةوجود ، وإن كانت الحرمة أيضاً مقيدة في هذا الفرض (فرض التساوي) بعصيان الواجب النفسي، الذي يقتضي قهرا تقيد الحرام وهو المقدمة بغير ااموصلة.
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المبنى الثاني : وهو القول بكون الواجب مطلق المقدمة لا لاستحالة التقييد بالموصلة  ، ولكن لإطلاق المقتضي وهو مطلق التمكن من ذي المقدمة . 
 وتحديد أن المقام من باب التزاحم أو من باب التعارض حينئذ يبتني كما أفاد السيد الشهيد قده في البحوث (ج2ص268) على تحديد متعلق الأمر الغيري فهل هو عنوان المقدمة أم واقع المقدمة ، فإن قلنا بأن متعلق الأمر الغيري هو حيثية المقدمية كان المقام من صغريات بحث اجتماع الأمر والنهي من القول بالجواز أو الإمتناع ، وإن قلنا بأن المتعلق واقع المقدمة لا عنوان المقدمية، فحينئذ مع غض النظر عن كون الحرمة متعلقة بعنوان الغصب أو بواقع الغصب لابد من التفصيل بين نظرين سبقت الإشارة إليهما في فرض كون المقدمة مشتركة بين المحرمة والمباحة.
وهما 1- كون الدلالة عقلية 2- كون الدلالة لفظية :
وبيانه : أنه لاريب في أن دليل الواجب النفسي يدل بالالتزام على الوجوب الغيري للمقدمة، ولكن هل هذه الدلالة الالتزامية لفظية أم عقلية؟
** الأول :  كون الدلالة الالتزامية عقلية:**
أي أن منشأها إدراك العقل للملازمة بين الوجوبين النفسي والغيري، بمناط التوقف أو التوصل، من دون منشأ لكون الملازمة من البيّن بالمعنى الأخص، بحيث تصبح مدلولًا التزاميًا لفظيًا فلا تعارض في المقام ، حيث إن العقل يدرك أن وجوب ذي المقدمة يقتضي وجوبًا غيريًا للمقدمة ما لم يكن هناك مخصص. أو فقل : إن العقل إنما يدرك الملازمة بين الوجوب النفسي لذي المقدمة والوجوب الغيري على نحو الاقتضاء ما لم يكن هناك مانع . فإذا فُرض أن المقدمة محرمة في رتبة سابقة كان ذلك مخصصا لانبساط الوجوب الغيري عليها .
نعم  يقع التزاحم بين الحرمة للمقدمة والوجوب النفسي لذي المقدمة، لا التعارض .

** المبنى الثاني : أن الدلالة التزامية لفظية:**
 وحينئذ لو عُرض على العرف الدليلان: دليل حرمة المقدمة، ودليل الوجوب النفسي لذي المقدمة، مع كون دليل الوجوب النفسي دالا بوضوح على الوجوب الغيري للمقدمة، يقع التعارض عرفًا بين الدليلين. وإذا وقع التعارض بين الدليلين، جرت آثار التعارض لا التزاحم.
إن قلت: سبق في فرض كون المقدمة مشتركة بين المقدمة المحرمة والمباحة - بعد المفروغية عن تعلق الوجوب الغيري بواقع المقدمة- التفصيل بين تعلق الحرمة بواقع المقدمة أو بالعنوان كالغصب ، فإن كانت الحرمة متعلقة بواقع المقدمة مع تعلق الوجوب الغيري بالواقع فاجتماع الأمر والنهي ممتنع ، ومقتضاه دخول المقام في باب التعارض ، وإن لم تكن  الحرمة متعلقة بواقع المقدمة، بل بعنوان الغصب فالمورد من صغريات جواز الاجتماع لتعدد المتعلق، متعلق الأمر ومتعلق النهي.
بينما قيل في المقام : إن الوجوب الغيري إذا تعلق بواقع المقدمة وكانت دلالة الوجوب النفسي عليه التزامية لفظية فهو من صغريات التعارض سواء تعلقت الحرمة  بواقع المقدمة أم بعنوان الغصب ؟.
قلت : إن السر في عدم التفصيل هنا وإن اختلف المتعلق، -أي أن متعلق الوجوب الغيري واقع المقدمة، ومتعلق الحرمة عنوان الغصب-  والمصير إلى أن التعارض وارد ، هو النظر إلى مقدمة المقدمة لا نفس الغصب . فإن مقدمة المقدمة هي الإرادة، -إرادة اجتياز الأرض المغصوبة- وهي مصب الوجوب والحرمة .
بيان ذلك:
إن إرادة الاجتياز في الأرض المغصوبة واجبة بالوجوب الغيري، والإرادة بضميمة عدم إرادة الإنقاذ علة تامة للوقوع في الحرام فهي محرمة  بالحرمة الضمنية الغيرية . لأن المحرم بالحرمة المقدمية هو المجموع من إرادة الاجتياز وعدم إرادة الإنقاذ. وإذا كان المجموع محرمًا، كانت الإرادة -إرادة الاجتياز- مصبا للحرمة الضمنية، فهي من جهة واجبة بالوجوب الغيري لأنها مقدمة المقدمة، ومن جهة محرمة بالحرمة الضمنية، واجتماع الوجوب الغيري والحرمة الضمنية كسائر موارد امتناع اجتماع الأمر والنهي، إذ لا يمكن أن يكون شيء واحد في حال واجبًا وحرامًا ضمنًا.
بينما في فرض كون المقدمة مشتركة بين المحرم والمباح لا تعارض لعدم اجتماع الواجب والحرام في شيء واحد، فإن المحرم هناك هو إرادة اجتياز الطريق المغصوب بالخصوص، بينما الواجب بالوجوب الغيري هو إرادة الجامع وهو طبيعي الدخول في أرض الغير الذي قد يكون محرما وقد يكون مباحا ، فقد اختلف متعلق الحرمة عن متعلق الوجوب الغيري  فتأمل جيدًا.
*محل التأمل في كلام السيد الشهيد قده:*
وما ذكره قدس سره الشريف محل تأمل من جهتين:
* *الجهة الأولى:* ما ذكر في بحث مقدمة الحرام، من التفصيل بين مقدمة الواجب ومقدمة الحرام في ناحية الإرادة. وهو أن الأمر - بحسب المرتكز العقلائي - متقوم بالبعث وقدح الداعي في نفس المكلف نحو الفعل ، وحيث إن انقداح الداعي والانبعاث نحو الفعل لا يتحقق الإ بالإرادة كان المحرك والباعث نحو الفعل باعثا ومحركا نحو الإرادة، بينما في جانب الحرمة حتى لو قلنا بأن مقدمة الحرام حرام، إلا أنه إذا كانت المقدمة هي الإرادة، فإن الحرمة الغيرية لا تنبسط على الإرادة، وذلك لأن النهي - بحسب المرتكز العقلائي - متقوم بمنع الفعل بحيث يتحقق الغرض المقوم له بترك الفعل ، وإن كان المكلف مريدا له راغبا فيه ، فلا موجب لسراية الحرمة وانبساطها على الإرادة مع عدم دخلها في الغرض المقوم للنهي الفعلي .
*الجهة الثانية:* إن ما ذكر مبني على أن الإرادة عبارة عن صرف القدرة في الفعل المساوق لصدوره لولا الحاجب ، بينما لو قيل : إن الإرادة عبارة عن العزم والتصميم الذي قد ينفك عن الفعل لم تكن إرادة الغصب بضميمة عدم إرادة الإنقاذ علة تامة للحرام كي تسري لها الحرمة الغيرية، ولو سلمنا أن المجموع منهما علة تامة للحرام فهو محرم فهل حرمة المجموع تعني الحرمة الضمنية؟ 
 الصحيح: أن هناك فرقا بين وجوب المجموع وحرمة المجموع. فإن وجوب المجموع يعني أن ينبسط الوجوب على كل جزء، فيكون كل جزء واجبًا بوجوب ضمني. وأما حرمة المجموع، فلا تعني حرمة أجزائه، بل تعني حرمة الجمع، لذلك يكفي في امتثال حرمة المجموع ترك جزء واحد، فإنه متى ترك جزءا فقد ترك المجموع. ولذلك فإن إرادة الاجتياز مع عدم إرادة الإنقاذ ليست محرمة بحرمة ضمنية، كي تكون مجمعًا للوجوب الغيري والحرمة الضمنية الموجب لاندراج المورد في باب التعارض .      
تم الكلام حول الثمرة الثانية لدعوى الملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري. وقد كانت الثمرة الأولى إثبات أصل الوجوب الغيري، والثمرة الثانية أنه على القول بالملازمة في ضوء بعض المباني على تفصيل في تفصيل فيها يدخل المورد وهو فرض توقف الواجب على المقدمة المحرمة في باب التعارض دون باب التزاحم .
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*الثمرة الثالثة:*
ما ذكره السيد الشهيد (قدس سره) في "الحلقة الثالثة" (ص 226)[footnoteRef:1]، وهو ما إذا كان الواجب علة تامة للوقوع في الحرام، كما إذا كان الغُسل الواجب كغُسل الجنابة مستلزما لصبّ الماء في مصب مغصوب، أو كان أداء الصلاة الفريضة في مكان مستلزما لوقوع الضرر البليغ على المصلي. [1:  دروس في علم الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص226
و أفضل ما يمكن ان يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي:
أَولاً: انه إِذا اتفق ان أصبح واجب علة تامة لحرام و كان الواجب أهم ملاكاً من الحرام، فتارة ننكر الملازمة، و أخرى نقبلها، فعلى الأول يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام و فعل الواجب، فنرجع إلى قانون باب التزاحم، و هو تقديم الأَهم ملاكاً و لا يسوغ تطبيق قواعد باب التعارض، كما عرفنا سابقاً، و على الثاني يكون دليل الحرمة و دليل الوجوب متعارضين، لأن الحرمة تقتضي تعلق الحرمة الغيرية بنفس الواجب، و يستحيل ثبوت الوجوب و الحرمة على فعل واحد، و هذا يعني ان التنافي بين الجعلين، و كلما كان التنافي بين الجعلين دخل الدليلان في باب التعارض و طبقت عليه قواعده بدلا عن قانون باب التزاحم.
ثانياً: انه إِذا اتفق عكس ما تقدم في الثمرة السابقة فأصبح الواجب صدفة متوقفاً على مقدمة محرمة كإِنقاذ الغريق إِذا توقف على اجتياز الأَرض المغصوبة، فلا شك في ان المكلف إِذا اجتاز الأرض المغصوبة و أنقذ الغريق لم يرتكب حراماً، لأن الحرمة تسقط في هذه الحالة رعاية للواجب الأهم، و اما إذا اجتاز الأرض المغصوبة و لم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراماً إذا أنكرنا الملازمة، و كذلك إِذا قلنا بان الوجوب الغيري يختص بالحصة الموصلة من المقدمة و لم يرتكب حراماً إِذا قلنا بالملازمة، و ان الوجوب‏
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الغيري لا يختص بالحصة الموصلة، اما انه ارتكب حراماً على الأَولين فلأَن اجتياز الأرض المغصوبة حرام في نفسه و لا يوجد ما يحول دون اتصافه- في حالة عدم التوصل به إلى الإنقاذ- بالحرمة، و اما انه لم يرتكب حراماً على الأخير فلأَن الوجوب الغيري يحول دون اتصافه بالحرمة.
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فحينئذٍ إن لم نقل بالملازمة بين حرمة المعلول وحرمة علّته التامة، وقلنا بإمكان الترتب، فسوف يندرج المقام في باب التزاحم بين  شمول الأمر بغُسل الجنابة لهذا الفرد من الغُسل الواقع علةً تامةً للحرام، وبين حرمة الغصب، وتنطبق عليه أحكام باب التزاحم من تقديم الأهم على المهم أو التخيير بين المتساويين.
وأما إذا قلنا بالملازمة، وأن حرمة المعلول تقتضي حرمة العلة التامة له، إذ كما أن علة الواجب واجب غيري، فعلة الحرام حرام غيري. وكان الواجب أهم فمقتضى ذلك كون الواجب منجزا، بينما الحرمة متقيدة بعدم الإشتغال بالواجب الأهم ، فإن اشتغل المكلف بالواجب، كما إذا صلى في المكان الموجب للضرر البليغ أو اغتسل الغسل الموجب لضرره أو للغصب، فلا محذور لعدم فعلية الحرمة في حقه . وإن لم يشتغل بالواجب، كأن لم يصلِّ في المكان الموجب للإضرار فقد اجتمع الحكمان على متعلق واحد، فالصلاة في هذا الفرض متعلق للأمر، وهي في هذا الفرض علة تامة للوقوع في الحرام. ومقتضى اجتماع الأمر والنهي بالنسبة للصلاة دخول المقام في باب التعارض.
وبعبارة أخرى : إن مقتضى كون الواجب أهم بقاء وجوبه، وإن لم يشتغل به. وبما أن  حرمة الإضرار البليغ بالنفس مقيدة بألا يشتغل بالواجب، وهو لم يشتغل بالواجب، فالحرمة فعلية. فكما أن الوجوب فعلي في حقه لإطلاق دليله باعتباره هو الأهم، فالحرمة أيضًا فعلية لتحقق شرطها وهو عدم الاشتغال بالواجب ولازم ذلك كون الصلاة واجبًا ومحرمًا بالحرمة الغيرية. مما يعني ظهور الثمرة على القول بالملازمة وهي كون المقام من صغريات باب التعارض. بل قد يقال على بعض المباني بفساد الصلاة باعتبار أن علة الحرام حرام، فالصلاة حرام، وما كان حرامًا - ولو حرمة غيرية - فليس صالحًا للمقربية.
وقريب منه ماذكر في المحكم ( ج2ص 304) من ظهور الثمرة على القول بوجوب المقدمة الموصلة في فرض - الوضوء في حوض مباح مع استلزمه جريان الماء في الأرض المغصوبة - الذي هو تصرف غصبي ، فإن مقتضى سريان الحرمة لمقدمة الحرام ، كون الوضوء مخالفة وتمردا على المولى ، وماكان كذلك فلايصلح للمقربية ، الا أن يقال بناء على أن الحكم الغيري خاص بالمقدمة الموصلة بصحة الوضوء لأنه لايشكل الجزء الأخير من العلة التامة لحدوث الغصب المحرم ،   ومن قبيل الثمرة الثالثة المذكورة في الحلقات  ما إذا كان الواجب علة تامة لترك واجب أهم. مثلاً لو نذر المكلف أن يغتسل في ليلة القدر، وكانت ليلة القدر من الليالي الباردة شديدة البرودة، ولازم اغتساله في ليلة القدر مرضه وعدم قدرته على الصيام في اليوم التالي. فيلزم من الواجب، وهو الغُسل المنذور، ترك واجب أهم، وهو الصوم في اليوم التالي. فحينئذٍ إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه، فالأمر بصوم شهر رمضان يقتضي النهي عن تركه. والعلة التامة لتركه المحرم  هو الغُسل، فصار الغُسل علة تامة للحرام، وفي فرض انحصار أداء الغسل الواجب بهذه الصورة  إن لم نقل بالملازمة بين حرمة المعلول وحرمة العلة، وقلنا بإمكان الترتب  فالمقام من باب التزاحم بين الواجبين . وإن قلنا بالملازمة، فحينئذٍ إن لم يشتغل المكلف  بالواجب المهم وكان في في المستقبل صائما ، فلا محذور. وإن لم يكن صائما في ظرفه واشتغل بالغُسل، فمقتضى ذلك أن يجتمع في الغُسل الأمر والنهي، ويندرج المقام في باب التعارض. بل قد يكون الغسل باطلا لعدم صلاحيته للمقربية.           *تنقيح المسألة:*
وتنقيح الثمرة  يتوقف على بيان مطلبين.

*المطلب الأول: في عرض  الكبريات الأصولية الدخيلة في ظهور الثمرة :*
الكبرى الأولى:**
  هل يمكن الجمع بين النهي عن الطبيعي في نفسه مع الأمر بفرد منه أمرا غيريا عند كونه مقدمة للواجب، وكذلك هل يمكن الأمر بالجامع مع النهي عن فرد منه عند كونه سببا تاما لمحرم  ؟ قد يقال بامتناع مبغوضية شيء لمفسدة في نفسه ومطلوبية فعله مطلوبية غيرية حال كونه سببًا للواجب مثلاً، وامتناع محبوبية شيئ في نفسه مع مبغوضيته بغضا غيريا لكونه سببا تاما للحرام، لكن المسألة هي مسألة وجدانية وليست برهانية. لذلك لا نرى بالوجدان مانعا من الجمع بين محبوبية الطبيعي لغرض فيه ومبغضوية فرد منه وهو ما وقع سببا تاما للحرام ، إذ المبغوضية ليست متعلقة به ، بل هي متعلقة بسببيته للحرام لابه ، كما أنه لو قلنا بأن قوام الأمر والنهي بالإرادة الناشئة عن المصلحة في الطبيعي أو المفسدة فيه ، لابالحب والبغض  فالإمكان أوضح حيث لامحذور وجدانًا بين تحريم الشيء في نفسه لمفسدة فيه، وبين مطلوبية فرد منه لا مطلوبية نفسية كي يقع التعارض، بل مطلوبية غيرية لمصلحة في غيره. وعلى فرض أن ذلك ممتنع بنحو الإطلاق، فلا مانع من الجمع بينهما على سبيل الترتب الآمري، كأن  يقول المولى : "أنا أنهاك عن الطبيعي كالإضرار بالجسد، ولكن لو فرض ارتكاب الجامع في ظرفه وهو الإضرار البليغ بجسدك، فليكن ضمن هذا الفرد وهو الصلاة في المكان المستلزم للإضرار". فإن الجعل بهذا النحو نهج عقلائي لكونه أفضل بحال المولى بلحاظ ضمانه لتحقيق أحد أغراضه اللزومية .

* *الكبرى الثانية:*
    هل أن الإطلاق للمأمور به متقوم بالترخيص في التطبيق ترخيصًا فعليًا على كل فرد من أفراده أم لا؟ ذهب المحقق النائيني (قدس سره) وسيدنا الخوئي (قدس سره) تبعًا له إلى أن أي إطلاق للمأموربه  متقوم بالترخيص في التطبيق ترخيصًا فعليًا على كل فرد من أفراده. فإذا فرض أن من أفراد الصلاة الصلاة في المكان الموجب للإضرار البليغ الموجب للنهي عن الفرد ، فإنه يقع التنافي بين إطلاق الطبيعي المأموربه والنهي عن الفرد بلحاظ كونه متقوما بالترخيص الفعلي، والفرد مما ليس فيه ترخيص فعلي ، فالتعارض بين الترخيص والنهي أحدث التعارض بين تحريم ذلك الفرد  وشمول الأمر له. بينمالوقلنا - كما ذهب إليه السيد الصدرقده- من أن الإطلاق لا يتقوم بالترخيص الفعلي، وإنما يتقوم بالترخيص الحيثي، بمعنى شمول الأمر بالصلاة مثلا للصلاة الموجبة للإضرار من حيث كونها صلاة لامن تمام الحيثيات ، أوقلنا بما ذهب له السيد السيستاني مد ظله من تقوم الإطلاق بإدراك العقل وجدان الفرد لملاك الطبيعي المأمور به من حيث كونه مصداقا للطبيعي ، حيث لم يصدر من المولى حكمان الأمر بالطبيعي والترخيص في تطبيقه فلا مانع من الجمع بين الأمر والنهي في الفرد مع اختلاف متعلقيهما.
* *الكبرى الثالثة:*
    ماهو المناط الموجب لخروج  التزاحم عن باب التعارض في موارد قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين مع حصول التنافي بين الحكمين من حيث المحركية نتيجة قصور القدرة  ؟
 وهنا عدة  نظريات  1.  *النظرية الأولى:* مابنى عليه السيد الشهيد (قدس سره) من أن المخرج لباب التزاحم عن باب التعارض هو إمكان الترتب ، ولذا لو لم يمكن الترتب في مورد لكان التكاذب بين الدليلين واضحا ، مثلا لايعقل الترتب بين الأمرين بالضدين اللذين لاثالث لهما كالحضر والسفر ، والجهر والإخفات في القراءة ، لأن الأمر بالضد عند ترك ضده في هذا الفرض طلب للحاصل وهو موجب للتكاذب والتنافي بين دليلي الأمرين .
    2.  *النظرية الثانية:* القول بالمقيد اللبّي بلا حاجة لدعوى الترتب، بمعنى أن ماقام عليه المرتكز العقلائي في سائر التكاليف هو أن كل تكليف فهو مقيد بألا يشتغل المكلف بما لا يقل عنه أهمية، لأنه لو كان لكل تكليف إطلاق لفرض الإشتغال بمالايقل عنه أهمية فإما أن يكون ذلك بغرض المحركية ، أو يكون بغرض الصرف عن امتثال التكليف الآخر ، فإن كان للغرض الأول لزم التحريك نحو الضدين وهو ممتنع ، وإن كان للغرض الثاني فالصرف عن امتثال الأهم قبيح والصرف عن امتثال المساوي جزاف ، وفي مقابل ذلك من ينكر المقيد اللبي كالمحقق العراقي قده حيث ذهب إلى أن كل تكليف لوحظ فيه من قبل المولى سائر ملابسات ومزاحماته ولو كان له مكافئ لورد التقييد به من المولى الحكيم ، فعدم التقييد كاشف عن عن عدم وجود المكافئ له في الأهمية ، وهذا ما يوجب التكاذب بين الإطلاقات في مورد قصور القدرة  ، والرافع للتعارض هو القول بالترتب .ولذلك على مبنى صاحب الكفاية قده المنكر للمقيد اللبي والترتب  يكون التزاحم من مصاديق التعارض .
    3.  *النظرية الثالثة:* وهي المختار  أن المخرج لباب التزاحم عن باب التعارض في موارد قصور القدرة هو قضاء العقل بالترتب في مقام  المحرّكية فقط أو التنجز ، وبيان ذلك :  أن الوجه في الذهاب لإحدى النظريتين السابقتين هو دعوى دخالة القدرة في المجعول،  ولذلك يكون فرض قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين مساوقا لعدم فعلية أحد التكليفين وحيث تتجاذب التكاليف القدرة الواحدة التي يمكن صرفها في امتثال أي واحد منها يقع التعارض بينها ، فإما أن يمنع التعارض من الأساس بدعوى المقيد اللبي أو عند قصورالقدرة بدعوى الترتب ، ولكن بناء على عدم دخالة القدرة في المجعول وحصر تأثيرها في مرحلة التنجز - كما هو مسلك بعض الأكابر قده وورد أيضا في بعض  كلمات سيدنا الخوئي قده في تعليقته على أجود التقريرات - ، فلاتدافع بين التكاليف الا في هذه المرحلة ، ويمكن رفعه بدعوى الترتب في مرحلة التنجز لا في أصل فعلية التكليف ، كما أنه بناء على التفصيل في نوع القدرة - كما هو المسلك المختار - بين القدرة على أصل متعلق التكليف في حد ذاته أي القوة البدنية المنبثة في العضلات ، والقدرة على الجمع بين الامتثالين ، فالنوع الأول دخيل في أصل فعلية التكليف - المعبر عنه بالمجعول - ولذا يستهجن عند العقلاء تكليف العاجز ، بينما النوع الثاني دخيل في المحركية لا في اصل الفعلية ، والسر في ذلك أنه لا مانع من فعلية الإطلاقات في فرض قصور قدرة المكلف ، ولايترتب عليه محذور سوى التدافع في تحقيق ماهو الغرض النوعي من التكليف وهو  محركية كل منها نحو متعلقه ، ومقتضى ذلك تصرف العقل في هذه المرحلة لا أكثر بتقييد محركية كل تكليف بعدم الإشتغال بمالم يحرز أنه أقل أهمية .                           *الكبرى الرابعة (الأخيرة):*
    على فرض علاج مشكلة التزاحم بالترتب فهل يعقل الترتب في المقام وهو فرض كون الواجب علة تامة للوقوع في الحرام ؟ مع فرض كون الحرام أهم وجدانا أو احتمالا أو مساويا ، كما لو توقف إنقاذ حياة الجنين على قتل أمه المؤمنة  ، بأن ينهى المولى عن قتل الأم وعلى فرض المعصية بقتلها فالمكلف مخاطب بإنقاذ الجنين ، مع أن الأمر به عند قتل الأم طلب للحاصل وهو محال .
 والحمد لله رب العالمين.
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"وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

*المطلب الثاني: في تنقيح النتيجة في فرض ما إذا استلزم الواجب فعل الحرام*

كما إذا استلزم غسل الجنابة صب الماء في المكان المغصوب، أو استلزم حفظ حياة المسلم بتر رجله، وهذه المسألة لها صور ثلاث.

*الصورة الأولى:* أن يكون للمكلف مندوحة، بمعنى أنه يمكنه أن يغتسل في مكان غير مغصوب. ولكن  غسله في المكان المغصوب علة تامة للغصب؟

فالكلام  تارةً على القول بالملازمة، وتارةً على القول بعدم  بالملازمة.

فإن لم نقل بالملازمة بين حرمة المعلول وحرمة العلة، فلا إشكال في صحة غسله، إذ المفروض أن الغسل ليس محرمًا، حيث لا ملازمة بين حرمة المعلول (وهو الغصب) وحرمة علته التامة.
وإن قلنا بالملازمة بين حرمة المعلول وحرمة علته التامة، كان المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي فيأتي البحث فيه . نعم:  إن بني على ماذهب إليه  سيدنا الخوئي قده  من أن إطلاق المأمور به متقوم بالترخيص في التطبيق على الأفراد، ممايعني أن إطلاق الأمر بغسل الجنابة متقوم بالترخيص في تطبيق الغسل المأمور به على أي فرد.
فإذا كان بعض الأفراد محرمًا بحرمة غيرية، كالغسل المستلزم للغصب، فلا يمكن تصحيح الغسل بالأمر به، لا على نحو الإطلاق ولا على نحو الترتب.

أما على نحو الإطلاق (وهو التمسك بإطلاق الأمر بالغسل)، فذلك لأن الإطلاق معارض بدليل الحرمة، حيث إن إطلاق الأمر بالغسل متقوم بالترخيص في التطبيق، والترخيص في تطبيق المأمور به على هذا الغسل معارض بدليل تحريمه حرمة غيرية. ونتيجة ذلك المعارضة بين دليل التحريم وبين إطلاق الأمر ، فلا يمكن تصحيح الغسل  بإطلاق الأمر للمعارضة .
ولاعلى نحو الترتب، بأن يقول المولى: "لا تغصب، فإن غصبت فاغتسل". وذلك لأن الأمر بالغسل في فرض عصيان النهي طلب للحاصل، لأنه في الخارج لن يتحقق صب الماء في المكان المغصوب إلا بالغسل. فلا مجال لتصحيح الغسل لا على نحو الإطلاق ولا على سبيل الترتب.
وإن ناقشنا فيما ذكر من الأمرين :
إما في الكبرى بأن نقول:  إن إطلاق الأمر ليس متقومًا بالترخيص الفعلي في التطبيق، وإنما إطلاق الأمر متقوم بالترخيص الحيثي ، أي أن إطلاق الأمر بالغسل لمثل هذا الغسل متقوم بالترخيص فيه من حيث هو غسل، لا من تمام حيثياته. فليس الملحوظ سائر الحيثيات، فهذا يعني أن الترخيص موجود. وإذا كان الترخيص موجودًا، فيمكن تصحيح الغسل بإطلاق الأمر، لتحقق مقومه ألا وهو الترخيص الحيثي.
* وأما لو سلمنا بالكبرى وهي أن إطلاق الأمر متقوم بالترخيص الفعلي، ولا يوجد ترخيص فعلي في المقام، إذ المفروض أن  الغسل محرم بالحرمة الغيرية، فالملجأ هو الترتب إذ لا مانع من ذلك بأن يقول المولى "لا تغصب، فإن غصبت فاغتسل".
فإن قلتم بأن الترتب هنا طلب للحاصل، فيُقال: إذا كان المعلول مما له علل متعددة في نفسه، حيث يمكن صب الماء في المكان المغصوب بالغسل وغير الغسل،  فحينئذٍ هل أن النهي عنه نهي الفرد من الغصب المتحقق بالغسل؟ أم أن النهي عن الطبيعي لا عن الفرد؟ فليس النهي عن الغصب نهيًا عن صب الماء في هذا المكان بهذه العلة، ألا وهي الغسل، كي يكون الحرام مساوقًاللواجب،؟
فلا مانع من الأمر بالغسل على فرض عصيان النهي، فيقول المولى "لا تغصب، فإن غصبت فاغتسل". فإن قيل : هما متساوقان خارجًا، حيث لا يمكنه أن يصب الماء في المكان المغصوب إلا بالغسل. قلنا: هذا الارتباط الخارجي بين عصيان الحرام وفعل الواجب لا يعني أن بينهما ارتباطًا في مقام الجعل.
ففي مقام الجعل، قد تعلق النهي بطبيعي الغصب،ولم يتعلق بالغصب عن الغسل المعين  حتى يلزم طلب الحاصل، وإن كان في الخارج لا يمكنه أن يصب الماء في المكان المغصوب إلا بالغسل. فالمساوقة الخارجية شيء وكون ذلك هو المنظور في مقام الجعل شيء آخر، والنتيجة إمكان  تصحيح الغسل من باب الترتب. فتأمل .
*الصورة الثانية:* أن لا يكون للمكلف مندوحة، مع كون الواجب هو الأهم.
كما لو فرض أن إنقاذ الغريق مستلزم للإرتماس الموجب للإفطار في نهار شهر رمضان بحيث لايمكنه غير ذلك .
و هذا الفرض هو المنظور إليه في كلام السيد الشهيد (قدس سره) كفرع تظهر فيه  ثمرة القول بالملازمة بين حرمة الشيء وحرمة علته التامة،  ولكن الصحيح هو عدم تمامية ماأفيد .
والسر في ذلك:  أنه على مبنى السيد الشهيد (قدس سره) من أن كل تكليف مقيد بعدم الاشتغال بما لا يقل أهمية، فالواجب مطلق لأهميته ، لكن (الحرمة) متقيدة بأن لا يشتغل بالواجب. فإذا كانت الحرمة متقيدة بأن لا يشتغل بالواجب تقيد الحرام بالحصة غير المزاحمة للواجب، لأن تقيد الهيئة مستلزم لتقيد المادة. أي أن  المحرم هو حصة من الإرتماس  وهي الحصة غير المترتبة على الواجب.
فلا يقع تعارض، لا في فرض ارتكاب الحرام ولا في فرض عدم ارتكابه. أي لا في فرض الاشتغال بالواجب ولا في فرض عدم الاشتغال به. أما في فرض الاشتغال بالواجب فإنه وإن استلزم الإرتماس ، لكنه لم يستلزم حرامًا، لأن الحرام مالم يترتب على الواجب ، فلا يكون فعل الواجب مستلزمًا للحرام كي يكون حرامًا بالحرمة الغيرية.
وأما في فرض عدم الاشتغال بالواجب فالحرمة وإن كانت فعلية، لأن الحرمة متقيدة بعدم الاشتغال بالواجب. لكن ما دام الحرام حصة لاتجتمع خارجا مع امتثال الأمر ، فمايدعوا إليه الوجوب مما لايصادم الحرمة وماتزجر عنه الحرمة لايصادم الوجوب فلا تعارض، سواء قيل بالملازمة بين حرمة الشيء وحرمة علته التامة أو لم يقل بذلك، وفعلية الحرمة عند عدم الإشتغال بالواجب لاتوجب اجتماعهما فان المكلف حينئذ ممتثل للحرام وإن كان عاصيا للواجب ،فلا تظهر الثمرة،  نعم  لو أنكرنا المقيد اللُّبِّي، فإن لم نقل بالملازمة بين حرمة الشيء وحرمة علته التامة، فحينئذٍ سوف يقع التزاحم بين الواجب والحرام إذ لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال مع عدم المندوحة. وإن قلنا بالملازمة، فستكون المسألة من باب  اجتماع الأمر والنهي، لأن المفروض أن الإنقاذ واجب ومحرم بحرمة غيرية. فإن قلنا بأن اختلاف المتعلق كافٍ في جواز اجتماع الأمر والنهي فلامحذور ,  وإن قلنا بأن اختلاف المتعلق لا يكفي، فهذا العمل بما هو إنقاذ  مأمور به، وبما هو علة للحرام محرم بالحرمة الغيرية، لكن اختلاف المتعلق لا يجدي في جواز اجتماع الأمر والنهي فيقع تعارض بين دليل الواجب ودليل الحرام.

*الصورة الثالثة:* أن لايكون للمكلف مندوحة، والحرام هو الأهم، أو محتمل الأهمية، أو أنهما متساويان.
وتنقيح الثمرة في هذه الصورة يبتني على تحديد أحد المسالك الثلاثة التي سبق عرضها ، وهي أن المخرج لباب التزاحم عن باب التعارض إماالترتب، أو القول بالمقيد اللُّبِّي، أو دعوى الترتب في مقام المحركية.                         *  أما على المبنى الأول، من أن المخرج لباب التزاحم عن باب التعارض هو القول بإمكان الترتب. فهل الترتب في المقام ممكن أم لا؟ مثلا اذا استلزم حفظ حياة  ( الجنين الذي ولجته الروح) قتل أمه ، فإن قلنا: إن الترتب غير معقول، لاستلزامه طلب الحاصل ،فإنه  لو قال مثلا  - لاتقتل الأم فإن قتلتها فاحفظ حياة الجنين - لزم طلب الحاصل فالترتب غير معقول . فإن علم أهمية الحرام في هذا الفرض فلاوجوب ، لأن دليل الواجب لا إطلاق له لفرض حفظ الأم  ولا يُعقل فيه الترتب حال قتلها .
وإن فرض  أنهما متساويان أو كل منهما محتمل الأهمية وقع التعارض بين دليل الواجب و دليل الحرام، حيث إن مقتضى إطلاق كل منهما التنافي بينهما والتقييد بالترتب محال ، فيتحتم التعارض بينهما.
وإن قلنا بإمكان الترتب، إما بالترتب بين الفردين على نحو الشرط المتأخر، أو بالترتب بين الواجب والنهي عن طبيعي الحرام لا عن الفرد، فإنه تارةً يتصور الترتب بين الفردين، أي الترتب بين النهي عن هذا الغصب الخاص وهو صب الماء في المكان المغصوب الناشئ عن الغسل   وبين الغسل. كأن يقول "لا تقم بهذا الغصب المعين، فإن عصيت  فاغتسل"، بحيث يكون  الأمر بالغسل مشروطا بشرط متأخر وهو ارتكاب هذا الفرد من الغصب في ظرفه. وتارة يلحظ الترتب بين الأمر بطبيعي الواجب وعصيان النهي عن طبيعي الغصب، أو عصيان النهي عن التصرف في جسد المسلم: نحو "لا تهتك المسلم بالتصرف في جسده، فإن عصيت هذا النهي فاحفظ حياته"، فيكون الترتب بين طبيعي الواجب وهو حفظ الحياة وبين عصيان النهي عن طبيعي الحرام لا عن ذلك الفرد من الحرام المساوق لحصول الواجب كي يكون الترتب محالًا.
وحينئذ  تظه، الثمرة : لأنه إن لم نقل بالملازمة بين حرمة المعلول وحرمة علته التامة، فسيكون المقام من باب التزاحم. وإن قلنا بالملازمة بينهما فسوف تكون المسألة من باب التعارض بين الخطابين لدلالة أحدهما على الوجوب ولو بنحو الترتب ودلالة الآخر على تحريمه مطلقا في فرض أهمية الحرام  . هذا على المبنى الأول.* وأما على المبنى الثاني، وهو أن المخرج لباب التزاحم عن باب التعارض ليس هو إمكان الترتب، بل المقيد اللُّبِّي. فبناءً على ذلك يكون الوجوب مقيدًا بأن لا يشتغل بترك الحرام، فلا اطلاق له لفرض استلزامه للحرام الأهم أو المساوي ، والأمر به على فرض عصيان الحرمة طلب للحاصل وهو محال ، والنتيجة أنه لا أمر به ، كما أن دليل الحرمة لا إطلاق له لفرض كونه معلولا لواجب أهم أو مساوي ، وبالتالي فلاتعارض في المقام قيل بالملازمة أم لا ، إذ لا إطلاق لأي منهما كي يتحقق التعارض بينهما . وببيان آخر :إذا كان الوجوب (أي وجوب الغسل) مقيدًا بأن لا يشتغل بترك الحرام، فتقيد الوجوب يعني تقيد الواجب، لأن تقيد الهيئة يعني تقيد المادة. فإذا كان الأمر بالغسل مقيدًا بأن لا يشتغل بترك الحرام، فالواجب (الغسل) غير الملازم للحرام، وهو مما لايقع خارجا ، فإنه إذا اغتسل المكلف فلن يكون هذا الغسل الذي هو علة تامة للحرام الأهم أو المساوي  مصداق الغسل المأمور به ، لأنه غسل ملازم للحرام، وإن لم يغتسل فقد اشتغل بترك الحرام فلا وجوب في حقه ، والنتيجة أنه لا تعارض. اشتغل بالغسل أو لم يشتغل لعدم اجتماع الحكمين في فرض واحد ولاظهور للثمرة على القول بالملازمة .

* وأما على المبنى الأخير، وهو أن المخرج لباب التزاحم عن باب التعارض ليس إلا الترتب، لكن في مرحلة المحركية. أي أن إطلاق الواجب وإطلاق الحرام كلاهما فعلي، حتى في هذا الفرض (فرض التزاحم)، غاية ما في الباب، حيث إن الغرض من التكاليف هو المحركية، وفي مقام المحركية يوجد تدافع، فحينئذٍ يقضي العقل بالترتب في مقام التحريك، تحصيلاً للغرض من كل تكليف. فيقول: تحرك نحو الأهم، فإن عصيت فـتحرك نحو المهم. أو تحرك نحو هذا، فإن لم تتحرك فـتحرك نحو هذا. وبالتالي، بناءً على هذا المبنى، وهو الالتزام بفعلية الإطلاقات، غايته أن الترتب في مقام المحركية سوف تدخل المسألة في بحث اجتماع الأمر والنهي لفعلية الإطلاقات. فإن قلنا بأن تعدد المتعلق كافٍ في رفع المحذور،  فيجوز الاجتماع وإن لم تكن هناك مندوحة . وإن قلنا بأن تعدد المتعلق لا يكفي في رفع المحذور، فسوف يقع التعارض.
 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
